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التعاقديةالإلتزاماتعلىالتطبيقالواجبالقانون
بالقانونالخاصةالإسنادضوابطببيانالمدنيالقانونمن19و18المادتينمنكلاهتمتلقد
والعقدشكلبينالتفرقةيجبأنهالمادتينهاتينخلالمنيظهرالدولية،والعقودعلىالتطبيقالواجب

تحديدهيأوليةمسألةعندالوقوفبداءةًيجبالتطبيقالواجبالقانونفيالبحثقبلأنهموضوعه،على
.داخليعقدودوليعقدبينالتفرقةمعيارضبططريقعنيتمماهوالدولي،وبالعقدالمقصود

الدولي:بالعقدالمقصودأولا-
:لمجالاهذافيأساسيينمعيارينتقديمإلىالفقهيتجه

العقدهذاربطإلىيؤديالذيأجنبي،الشيءعنصرتخللهمتىدولياًالعقديكونبحيثقانوني:الأول-المعيار
الإبراممكاناختلافأوموطنهماختلافأوالمتعاقدةالأطرافجنسيةقانوني،كاختلافنظاممنبأكثر
التنفيذ.مكانعن

التجارةبمعطياتمساساًتضمنمتىدولياًالعقديعتبركونهاقتصاديأنهفيوصفاقتصادي:الثاني-المعيار
ماهولأخرى،ودولةمنأيضاًالثمننقلمقابللأخرىدولةمنالبضاعةنقلإلىأدىلوالدولية،كما

انتقالبالتاليوالاستيرادوالتصديرطريقعنللدولةالداخليالاقتصادالعقدآثارتتعدىأنوجوبيعني
الحدود.عبرالأموال

منالكثيرأنالدولي،غيرالعقدتحديديخصمعياربوضعالقوانينمنككثيرالجزائريالمشرعيهتملم
التحكيمتنظمالتيالنصوصإلىالرجوعخلالمنالدوليالعقدماهيةاستخلاصإمكانيةرأواالشراح
بينوبينهالتفرقةمعياروالدوليبالتحكيمالمقصودتحديدفيهاجاءالتيوالجزائرفيالدوليالتجاري
وفقاًدولياًيعتبركانالتحكيمالقديمالمدنيةالإجراءاتقانونلمقتضياتتطبيقاًفإنهمنهالداخلي.والتحكيم
أومقرفيهيكونالذيالدولية،والتجارةبمصالحالمتعلقةالنزاعاتيخصكانإذامنهمكرر458للمادة
الخارج.فيالأقلعلىالطرفينأحدموطن
النزاعيتعلقأنهوواقتصادي:الأولاثنينمعياريناجتمعإذاالمادةلهذهطبقاًدولياًيعتبرالتحكيمفكان

الأقلعلىالأطرافأحدموطنأومقريكونأنوجوبهووقانوني:الثانيالدولية،والتجارةبمصالح
الجزائر.خارج

للتحكيمالدوليالطابعبتحديدالخاصةالمادةصارتالإدارية)الجديد(والمدنيةالإجراءاتقانونظلفي
يخصالذيالتحكيمالقانونهذابمفهومدولياًالتحكيم"يعدأنهفيهاجاءحيثمنه1039المادةهي

بالمصالحالنزاعارتباطهوصارإذاًالأقل"،المعيارعلىلدولتينالاقتصاديةبالمصالحالمتعلقةالنزاعات
القانونفيالمقررينللمعيارينجمعاًالبعضفيهرأىالذيالمعيارهوالأقل،وعلىلدولتينالاقتصادية

المرةهذهيرتبطقانونيمعيارالدولية،والتجارةبمصالحيتعلقاقتصاديمعيارفيهجديدة،إذبطريقالقديم
فيمقررهوماإسقاطحاولناإذاالجنسيات،ووالدولبتعددأيضاًإنماوفقطالموطنأوالمقربتعددلا

القانونيالمعيارينمنكلفيهيتوفرأنيجبدولييكونلكيالعقدأننستخلصفإنناالعقودعلىالتحكيم
الاقتصادي.و

الدولي:العقدشكليحكمالذيالقانونثانيا-
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وفيهتمتالذيالمكانلقانونالشكليجانبهافيالقانونيةالتصرفات"تخضعيليماعلى19المادةتنص
الذيللقانونأوالمشتركالوطنيلقانونهماأوللمتعاقدينالمشتركالموطنلقانونتخضعأنأيضاًيجوز
المادة؟هذهمناستخلاصهيمكنالذيماالموضوعية"،أحكامهاعلىيسري
أنالمجال،كماهذافيالعقوديدخلماهووالقانونية"التصرفات"شكلعبارةتستعملالمادةهذه:أولا

يعتبرالذيالشكلاستثناءيتمذلكعلىالإرادة،وعنللتعبيرالخارجيالمظهرهوهناالمقصودالشكل
العقد؛موضوعيحكمالذيالقانونلنفسالأخيرهذاسيخضعالعقد،إذفيركناً
أنواحد،نجدإسنادضابطهناكأينالمدنيالقانونفيالموجودةالإسنادقواعدمنالكثيربخلافثانياً:
القانونية؛التصرفاتشكلتحكمإسنادضوابطأربعوضعت19المادة
أياختيارحريةللأطرافيرجعاختياريةضوابطهي19المادةفيالمقررةالأربعةالضوابطثالثاً:
"يجوز"؛عبارةمنيستفادماهذاالشكلي،والجانبمنعقدهمايحكمقانون
الدولةقانونإلىالشكليالجانبمنالعقدإخضاعإلىتؤدي19المادةفيإليهاالمشارالضوابطرابعاً:
قانونإلىإماالجنسية،ونفسيحملانالعقدطرفاكانمتىالجنسيةقانونإلىإماالعقد،وإبرامفيهاتمالتي

منالعقديخضعبأنذلكوالمطبقالقانونتوحيديمكنأخيراًمشترك،وموطنللطرفينكانإذاالموطن
معينقانونتطبيقعلىالأطرافاتفقلوالموضوع،كماحيثمنيحكمهالذيللقانونالشكليةالناحية
الشكل.حيثمنالعقدلهيخضعالذيهوالقانونهذافيكونعقدهماموضوعيحكم
العقد:موضوععلىالتطبيقالواجبالقانونثالثا-
علىيسري"يليمافيهاجاءحيثمدنيقانون18المادةفيبذلكالخاصةالإسنادقاعدةوردتلقد

عدمحالةفيبالمتعاقدين،وحقيقيةصلةلهكانتإذاالمتعاقدينمنالمختارالتعاقدية،القانونالالتزامات
قانونيطبقذلكإمكانعدمحالةفيالمشتركة،والجنسيةأوالمشتركالموطنقانونيطبقذلكإمكان
يتوجبأنهالمادةهذهمنموقعه"،يظهرقانونبالعقارالمتعلقةالعقودعلىيسريأنهالعقد،غيرإبراممحل

عقارات.محلهايكونالتيالعقودوالمنقولاتعلىالواردةالعقودبينالتفرقة
بالمنقولات:المتعلقةالعقود-أولا

يجب3و2و1الفقرات18للمادةطبقاً،أنهضوابط،علىلثلاثالمنقولاتعلىالواردةالعقودتخضع
ضابطهناكإنماواختياريةليستالضوابط،هذه19المادةفيمقررهومابخلافوأنهإلىهناالتنبيه
احتياطية.ضوابطوأصلي

الإرادة(.)قانونالأصليأ-الضابط
المتعاقدين،حيثشريعةالعقدلمبدأتكريسسوىالحقيقةفيهومالمجالاهذافيالإرادةقانونتطبيق
يحكمالذيالقانوناختيارفيالحريةالأطرافإعطاءعلىالدولمنالكثيرتشريعوالقضاءوالفقهيستقر
منالمختارالقانونعبارةباستعمالهالجزائريالمشرعإليهذهبماهوالموضوعي،وجانبهمنعقدهم

صراحةالطرفانيتفقحيثالصريحةبالإرادةالأخذبوجوبالقولإلىالفقهغالبيةيذهبالمتعاقدين،و
القانونحولالطرفينبيناتفاقاًنجدلاأينالضمنيةبالإرادةالأخذأيضاًالتطبيق،والواجبالقانونعلى

التعاقد.ظروفمنالأخيرهذااستخلاصيمكنأنهالمطبق،غير
المبرم؟بالعقدصلةأيلهتكنلملووحتىشاءواقانونأياختيارفيحرةالمتعاقدةالأطرافهل
لملووحتىقانوناًالأطرافيختارأنبإمكانيةيقولوبذلكيناديمنالذاتيةالنزعةأنصارهموالفقهمن
نحوغشٍعلىمبنياًالاختيارهذايكونألاهووواحدشرطتوفروجوبمعبالعقد،لكنصلةلهتكن
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الاختيارحريةالأطرافإعطاءإليهمبالنسبةإذذلكخلاففيرونالموضوعيةالنزعةأنصارالقانون،أما
الفقههذايناديمنهبالعقد،والمرتبطةالآمرةالأحكاممنالتهربفرصةلهؤلاءيتيحأنشأنهمنقيددون

القانونهذااستبعدالصلةهذهانعدامللقاضياتضحالعقد،فإذاوالمختارالقانونبينصلةتوافربضرورة
الأخيرالموقفهذاإلىانحازقدالجزائريالمشرعأنيبدوالعقد،ويحكمالذيالقانونتحديدبنفسهتولىو

العقد،أووالمختارالقانونبينصلةتتوفرأنبوجوبصراحةمدنيقانون1فقرة18المادةتقضيحيث
الجزائري؛المشرعبتعبيرحقيقيةتكونأنيجبصلةهيوالمتعاقدينوالقانونهذابين

الاحتياطية.ب-الضوابط
ضوابطمدنيقانون19المادةوضعتالحالةهذهمثلمعين،فيقانونعلىصراحةالأطرافيتفقلاقد

الأطرافجنسيةفيينظرأنالقاضيعلىالاتفاقانعدامأمامالأولوية،إذيفيدترتيبوفقجاءتاحتياطية
طبقاواحداًموطنهماكانأوالجنسيةنفسيحملانالعقدطرفاكانبأنمشتركةوجدهاموطنهم،فإذاأو

مثلفيالأحوالكلفييتحققلاقدالاتحادهذامثلالأحوال،لكنبحسبالموطنقانونأوالجنسيةقانون
أنهنانذكرأنيجبأنهالعقد،علىإبرامفيهاتمالتيالدولةقانونإلىالرجوعالقاضيعلىالحالةهذه

القاضيعلىوالاختيارلاالأولويةيفيدترتيبهومدنيقانون18المادةقررتهالذيالترتيب
هذاغابإذاإلاالأخرىالضوابطإلىيلجألاووُجدمتىالإرادةقانونبتطبيقملزماحترامه،فهو
الأطرافمنذلكقبليتأكدأنعليهإنماوالإبراممحلقانونمباشرةيطبقفلاذلكحدثالقانون،فإذا

يتحققلمإذاالمشترك،أماالقانونهذاطبقذلكتحققفإذامشتركموطنأومشتركةجنسيةلديهمليست
الإبرام.بلدقانونإلىاللجوءيتمفقطهناذلك
عقارات:علىالواردةالعقودثانياً-
لضابطأخضعهاوالعقاراتالمدنيالقانونمنأخيرةفقرة18المادةفيالجزائريالمشرعاستثنىلقد

عندمافقطواحدإسنادضابطاًمقررالمنقولاتبخصوصالمقررةالأربعالضوابطعنيختلفآخرإسناد
هوالضابطهذاعقاراً،ومحلهايكونالتيالدوليةالعقودعلىالتطبيقالواجبالقانونبتحديدالأمريتعلق
فيإلايكونلاالعقارموقعقانونتطبيقبأنالقولإلىالفقهمنجانبيذهبالعقار،وهذاموقعقانون
فتخضعكالإيجارشخصيةحقوقاًالمرتبةالعقودمثلاً،أماالبيعكعقدعينيةحقوقاًترتبالتيالعقودحالة
القولهذايرفضالفقهغالبيةأنمدني،علىقانون18المادةفيالواردةالثلاثالفقراتفيالمقررللحكم

إلىيؤديأنشأنهمنماهووالعقارموقعقانونهوواحدلقانونالعقاريةالعقودكلإخضاعيرىو
العقارية.بالعقودالمتعلقةالقانونيةالأحكاموحدةتحقيق
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